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	ملخص

      تم في هذا البحث بناء نظام خبير بهدف تقديم استشارات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي يختص بقانون الأسرة المسلمة وما يخص الميراث وديون التركات ، حيث تم تحليل للنظام المقترح بدراسة القانون الشرعي الأردني دراسة تفصيلية من حيث الدعاوى التي تقام في المحاكم الشرعية ثم تصنيفها من حيث  الأطراف والموضوع واعتمادها على قضية سابقة أو لا، ثم دراسة كل دعوى والمستند القانوني لرفعها في المحاكم الشرعية . تم استخدام طريقة البحث عن الأفضل أولا. تم تجربة النظام لحالات مختلفة  ومقارنة  نتائج النظام مع نتائج  الخبراء للتأكد من فاعلية النظام والذي أظهر تطابقاً مع معظم الحالات المطروحة. 
الكلمات المفتاحية: الأنظمة الخبيرة، القانون الشرعي الأردني


	Abstract
This study is designed to build legal expert system for consultation in Jordanian Shari law. Shari law concerned about family law including marriage, divorce, children's right, and inheritance matters for Muslims.  The results of system analysis classified the cases into many types according to the case object, the case terms, and if the case depends on previous case or not.  The suitable search method for the system was best first search . The system is testing using different cases, then comparing these results with the results of the experts . All the results were in match with most of the experts' decisions.
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المقدمة:
      تعتبر الأنظمة الخبيرة إحدى فروع الذكاء الاصطناعي. وبالرغم من وجود عدة تعريفات للذكاء الاصطناعي، فجوهرها هو جعل الحاسوب يفكر مثل الإنسان(Giarrantano, 2005). ونذكر هنا التعريف التالي: الذكاء الاصطناعي فرع من فروع علوم الحاسوب يبحث في فهم وتطبيق تكنولوجيا تعتمد على محاكاة الحاسوب لصفات ذكاء الإنسان (عبد الهادي، 2000)، أما تعريف الأنظمة الخبيرة فهي برامج حاسوب تحاكي في عملها أسلوب الإنسان الخبير في حل مشكلة ما في مجال معين (الهندي، 2003). ولقيت الأنظمة الخبيرة نجاحاً كبيراً حيث لقيت انتشارا واستخداما في شتى المجالات، حيث يوجد الآن آلآف الأنظمة الخبيرة المستخدمة في مجالات التشخيص سواء كان ذلك في التشخيص الطبي أو تشخيص أعطال الأجهزة، وفي السيطرة والتحكم، والاستكشاف، وإدارة الأعمال والقانون وغيرها من المجالات، ويلاحظ نمو وتعاظم دور الأنظمة الخبيرة حيث ذكرت دراسة إحصائية عام 1986م أن هناك عدد ملحوظ من تطبيقات الأنظمة الخبيرة الناجحة قدرت بمائتين نظام خبير في عدة مجالات، وبعد سبع سنوات ذكرت دراسة مشابهة أنها وجدت 2500 نظام خبير (Negnevitsky, 2005). أما في الوقت الحاضر فقد تطورت العديد من الانظمة الخبيرة وفي شتى المجالات لماتمتاز هذه الانظمة بالعديد من الفوائد واهمها:

- إضافة المزيد من القوة والموضوعية على عملية صنع القرار(عبد الهادي، 2000).
- النظام الخبير يوفر تفسيرات وتبريرات للقرارات المتخذة.
- يمكن استخدام النظام الخبير في تدريب الموظفين الجدد.
- تقليل الكلفة عند توفير الخبرة لكل مستخدم (Giarrantano, 2005).
- الأنظمة تكون أسرع من البشر باتخاذ القرارات وبالتالي فائدة اكبر للقرار.

      تم في هذه الدراسة بناء نظام خبير مبسط لتقديم الاستشارة في القانون الشرعي الاردني وقد استندنا في بناء هذا النظام على القانون الشرعي الاردني بالاضافه الى العديد من الانظمة الخبيرة في مجال القانون.
2. الدراسات السابقة:
      ويمكن تقسيم الأنظمة الخبيرة في مجال القانون إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى مبدأ عملها وطبيعة تركيبها وهي : الأنظمة المبنية على القواعد الشرطية لأجزاء القضايا والتي تمثل عناصر القضايا بقواعد شرطية لتشكل قواعد الاستنتاج، و الأنظمة المبنية على قواعد بيانات القضايا لتشكل قاعدة المعرفة، والأنظمة الهجينة التي تجمع بين الأسلوبين. 
2.1 الأنظمة الخبيرة المبنية على القواعد الشرطية
      تعتمد هذه الأنظمة على القواعد الشرطية إذا .. فأن، حيث تعتمد هذه  الطريقة على تمثيل مكونات القضية بشكل رموز،ثم يتم بناء عبارات شرطية لكل قضية، ثم يقوم النظام بفحص الرموز الممثلة لوضع القضية، والتي تم استخراجها بمساعدة الشخص الخبير في القانون، فإذا تحقق شرط قاعدة معينة يتم اتخاذ القرار بالنسبة للقضية، أو إنتاج قاعدة شرطية أخرى. وقد تم بناء عدة أنظمة قانونية بهذه الطريقة نذكر منها نظام تاكس مان Taxxman))، ونظام جاديث .(Judith 
- نظام تاكس مان Taxxman))

تم إنتاج نظام تاكس مان من قبل ماكارتي(MacCarty)، ويعتبر ماكارتي من الرواد الذين وفقوا بين الذكاء الاصطناعي وعلم القانون، حيث تم وصفه بأبي الذكاء الاصطناعي والقانون، يختص نظام تاكس مان بقانون الضرائب الأمريكي للمؤسسات والذي تم صياغته عام 1954م (Popple,1996)). وقد أكد ماكارتي على أن الأنظمة الخبيرة للاستشارات القانونية يجب أن تكون قادرة على تمثيل المعرفة القانونية على شكل قواعد شرطية إذا .. فإن.
- نظام جاديث ((Judith
اشترك في إنتاج نظام جاديث  كل من بوب (Popp) و سكلينك (Schlink) في جامعة ستانفورد عام 1975م ، ولقد ظهر تشابه كبير بين نظام جاديث ونظام مايسن حتى قال منتجون جاديث أنه يمكن الحصول تحويل نظام مايسن إلى نظام جاديث بمجرد تزويد نظام مايسن بقاعدة معرفة قانونية بدل قاعدة المعرفه الطبية الخاصة به وبعض التعديلات البسيطة. كذالك الأمر بالنسبة لنظام جاديث وتحويله إلى مايسن. وأعتمد كلا النظامين على أسلوب الاستدلال للخلف. ولقد صمم النظام للاستخدام من قبل المحاميين(Callaghan,2003). 

2.2. الأنظمة المبنية على قواعد بيانات القضايا (Case base expert system).

      ترتكز هذه الأنظمة على تمثيل العناصر الأساسية لقضايا تم الحكم بها، حيث تجرد القضايا من كل المعلومات غير الهامة، وتبقى كل العناصر الأساسية في الحكم، بعد ذلك يتم تخزينها بقاعدة بيانات تضم عددا هائلا من القضايا، وعند تشغيل البرنامج بهدف معرفة وضع القضية، يقوم البرنامج بمقارنة وضع القضية المطروحة والمراد إيجاد الحل لها مع ما تم تخزينه من قضايا. ومن الصعب وجود تطابق تام مع القضايا المخزونة، فيقوم النظام الخبير باختيار أكثر قضية مشابهة لها. من ثم إعطاء القرار المتوقع للقضية المطروحة قياس عليها. وتعرف هذه الحالة بالقضية المجاورة. ومن الأمثلة على هذه الأنظمة نظام فايندر(Finder) (Callaghan,2003) 

- نظام فايندر(Finder)

      قام بإنجازه كل من تاير (Tyerr) وجرين ليف (Greenleaf) وموبراي (Mowbray)، وكان مجال بحثه في قضايا التعويضات عن استخدام الممتلكات بشكل غير قانوني، و مدى أحقية من وجد الممتلكات المنقولة وضائعة في استخدامها. ويحتوي النظام على قاعدة بيانات لمجموعة من القضايا، وسلسلة من دلالاتها القانونية التي تميزها عن غيرهن من القضايا، مثل علاقة الموجودات بالمكان الذي وجدت فيه، وذلك لكل قضية تم تخزين بياناتها في قاعدة بيانات النظام، كما يتم إعطاء قيمة نعم أو لا عند إجابة الأسئلة التي تطرح  لكل خاصية ذات دلالة في توجيه النظام لكي تدخل في بيانات النظام لتشكل قاعدة معرفة لنظام فايندر. كما يقوم النظام بتخصيص قيمة تمثل أهمية الخاصية بما يعبر عنه بثقل أو وزن تلك الخاصية لتميزها عن غيرها من الخواص من حيث الأهمية. وعند طرح قضية ويطلب من النظام إيجاد وضعيتها يقارن بين أوزان كل خاصية للقضية المطروحة مع خواص القضايا المخزونة في قاعدة المعرفة للنظام، وعن طريق قياس الفارق بين أوزان الخواص يقترح انسب قضية من القضايا المخزونة ليبني الاستشارة عليها لما تتمتع به من شدة التشابه مع القضية المطروحة، وصمم نظام فايندر ليعطي تقريرا شاملا للمستخدم وما يتوافق مع معتقداته (Popple, 1996)
2.3 النظام الهجين (Hybrid system)
      جمع هذا النوع من الانظمة  بين مواصفات الأنظمة المبنية على القواعد الشرطية و مواصفات الأنظمة المبنية على قواعد البيانات للقضايا، لذلك دعيت بالأنظمة الهجين (Callaghan,2003). ومن هذة الانظمة:

-   نظام كاباريت(Cabaret)
      أنتج هذا النظام كل من رايسلاند (Rissland) وسكالاك (Skalak) عام 1989م. واختص نظام كاباريت بقانون الضرائب الأمريكي الخاص بالأعمال المكتبية التي تنفذ من داخل المنازل. و أعتمد النظام في تصميمه على طريقة قاعدة معرفة واحدة للقواعد الشرطية للقضايا و لقاعدة بيانات القضايا، وشملت قاعدة معرفة النظام على ثلاث وعشرين دعوى و ست قضايا فرضية. بالإضافة إلى فهرسة مجموعة من القضايا السابقة التي تم تحليلها بشكل قانوني وعلمي واقتصادي من حيث العائدات الضريبية. أما القواعد الشرطية فشملت عشرة قواعد للتحقق من الأعمال المكتبية التي تنفذ من المنازل، تم إنتاجها مباشرة من النصوص القانونية المختصة بهذا النشاط و المطبقة داخل الولايات المتحدة (Popple, 1996).
  - مشروع داتاليكس (Datalex project) :
      تكمن فكرة مشروع داتاليكس، بجعل الخبير القانوني ينتج نظام خبير مباشرة دون  الإستعانة بمهندس المعرفة، وذلك باستخدامه لنظام سهل التعامل معه بهدف تمثيل المعرفة القانونية بقواعد إنتاجية يصوغها الخبير القانوني بعد تدريبه على كيفية إستخدام النظام، والذي لايتطلب معرفة تقنيات الحاسوب المعقدة لتعامل معه(Tyree 1987) .

      لقد تم في هذة الدراسة بناء نظام حاسوبي خبير لرفع الدعاوى في المحاكم الشرعية الاردنية باستخدام النظام المبني على القواعد الشرطية للقضايا، حيث تشكلت قاعدة المعرفة للنظام من القواعد الشرطية لعناصر القضايا، وعدم حاجة النظام لمعرفة الأحكام الصادرة لقضايا سابقة فتم استبعاد الطريقة الثانية والثالثة من النظام، حيث تبرر القرارات الصادرة بذكر النصوص القانونية.    
3- النظام المقترح

      من أجل بناء نظام حاسوبي لتقديم استشارات لرفع دعاوى في المحاكم الشرعية، حيث ان  كل دعوى ترفع حسب الوضع القانوني لأطرافها، لا بد من توفر شروط قانونية لصحة الدعوى كي تقبل من قبل المحاكم ولا ترد كوجود خصومة حقيقية بين الأطراف.

وعليه فقد تم تحليل للدعاوى التي ترفع في المحاكم الشرعية من عدة نواحي: 

1- دراسة كل أنواع الدعاوى التي ترفع في المحاكم الشرعية من حيث أطرافها وشروط صحة الدعوى والمستند القانوني لكل دعوى لذلك لابد من دراسة المصادر القانونية وهي كتالي:

أ- قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة .2010 م. 

ب- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 59 لسنة 1959م المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2001م.

2- دراسة ميدانية داخل المحاكم الشرعية الأردنية، بهدف الاطلاع على نماذج من الدعاوي المرفوعة فيها.

3- الاستعانة بخبراء بالقضاء الشرعي الأردني، لكي يوضحوا الإجراءات القانونية المتبعة في رفع الدعاوي. 

      وبعد إجراء الدراسة والتحليل للدعاوي داخل المحاكم تبين انه يمكن تصنيف الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية بناء على عدة اعتبارات مما يساعد على التعامل معها لبناء النظام. ونذكر منها الاعتبارات التالية:
1- موضوع الدعوى، حيث تتناول الدعاوى عدة مواضيع مثل دعاوى التفريق بين الزوجين، دعاوى للأمور المالية، دعاوى للأولاد القصر غير البالغين، دعاوى الإرث.

2- أطراف الدعوى، أي من يكون مدعي ومن هو المدعى عليه، فمثلا دعوى نفقة الزوجة كما هو ظاهر من اسمها تنحصر الدعوى بين الزوجة بكونها المدعية والزوج بكونه المدعى عليه، إما قضية قطع نفقة الزوجة فتنحصر بكون الزوج المدعي والزوجة مدعى عليها. وعليه تم حصر أطراف كل دعوى.
3- اعتماد الدعوى على إعلام حكم لقضية سابقة. أو رفعها دون الحاجة لذلك. فمثلا قضية قطع النفقة أو تعديلها تحتاج الدعوى إلى ذكر إعلام الحكم الخاص بالنفقة. بينما قضية النفقة لا تحتاج ذلك بل ترفع ابتداء عند توفر ما يوجب طلبها. 
الجدول 3-1 يبين بعض التطبيقات على تصنيف الدعاوى في المحاكم الشرعية في ضوء الدراسة التي أجريت ، وسنحصرها بالدعاوى التي يستطيع رفعها كل من الزوج كمدعي و الزوجة كمدعى عليه أو العكس.
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	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق لصغر السن 
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق لشرط
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	 لشرط تمليك الطلاق
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق للجنون 
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	خلع
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق لردة الزوج
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق للعيب
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق للعيب
	الزوج
	الزوجة
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق  لشقاق والنزاع
	الزوج
	الزوجة
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق للشقاق والنزاع
	الزوجة
	الزوج
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	تفريق لردة الزوجة
	الزوج 
	الزوجة
	التفريق (الطلاق)
	لا يشترط

	إثبات رجعة
	الزوج
	الزوجة
	حق الزوجية
	لا يشترط

	إثبات رجعة
	الزوجة
	الزوج
	حق الزوجية
	لا يشترط

	إثبات زواج
	الزوجة
	الزوج
	حق الزوجية
	لا يشترط

	إثبات زواج
	الزوج
	الزوجة
	حق الزوجية
	لا يشترط


3-1 تمثيل المعرفة في النظام.
      من المراحل المهمة في بناء الأنظمة الخبيرة وخاصة المعتمدة على القواعد الشرطية، تمثيل بيانات مجال البحث بشكل يسهل تعامل الحاسوب معه من حيث فهم دلالات التمثيل من ناحية، ويسهل إجراء عمليات الحوسبة للاستنتاج من ناحية أخرى. فالمسائل الصعبة تتحول إلى مسائل سهلة إذا تم تمثيلها بشكل جيد، وتقسيم المسألة الواحدة إلى مجموعة من المسائل الأبسط، بحيث تسهل الحل.
 لقد تم أخذ المواد القانونية التالية المتعلقة بنفقات الصغار والتي تقيمها حاضنة الصغار على أبيهم مع ملاحظة تعدد حالات من تكون مدعية غالبا ما تكون والدتهم، أو غيرها ممن يحضن الصغار، وسنرى كيف يتم تمثيلها ومعالجة التمثيل داخل النظام.

جاء في قانون الأحوال الشخصية المواد التالية:

المادة (59): نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

المادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد، ما لم يكن الأب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لأفة بدنية أو عقلية.
المادة(195): تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها إلى أن تتزوج،وتستمر نفقة  الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
المادة(190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمة بما في ذالك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

المادة(192): يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم. (داود، 2006).
بعد ذلك تم تمثيل هذه المواد على شكل رموز، وتم استخدم الرموز بقواعد شرطية، لكي نرى الوضع القانوني لرفع قضية نفقة الصغار على أبيهم.

بعد ذلك تم تجزئة بعض المواد القانونية لأكثر من جزء وذلك لتسهيل عملية التعامل معها، كما يمكن استخدام تمثيل بعض الأجزاء لأكثر من مادة قانونية لاشتراكها فيها، كما هو مطبق بالجدول 3-2.
جدول (3-2)
التمثيل بالرموز للمواد 59 و187 و195 و190و192 من قانون أحوال شخصية 
	الرمز
	معنى الرمز

	P1
	الأب لا ينفق على صغاره، هذا الرمز يخص جزء من المادة 187  

	P2
	الولد لا يملك مال ولا يتكسب أمثاله هذا الرمز يمثل المادة 159 و جزء من 195

	P3
	الأب قادر على النفقة، هذا الرمز يمثل جزء من المادة 187

	P4
	 مرض الصغير

	P5
	 الأب لم يدفع نفقات العلاج، هذا الرمز يخص جزء من المادة 192

	T1
	طرف المدعي بالدعوى.

	T2
	طرف المدعى عليه بالدعوى.

	F
	أب الصغار

	H
	 حاضنة الصغار

	SPCH
	رفع قضية نفقة صغار

	HLCH
	 رفع قضية أجور علاج

	KC
	موضوع الدعوى

	CHR
	حق لصغار

	PRC
	القضية السابقة لرفعها

	0
	لا يشترط

	&
	الرابطة   


إذن تمثل القاعدة الشرطية التالية حالة تحقق رفع قضية نفقة صغار على والدهم من قبل حاضنتهم.

IF P1&P2&P3&(T1=H)&(T2=F)&(KC=CHR)&(PRC=0) THEN   SPCH 

وتمثل القاعدة الشرطية التالية حالة تحقق رفع قضية أجور علاج صغار على أبيهم من قبل حاضنتهم.

IF P1&P2&P3&P4&P5&(T1=H)&(T2=F)&(KC=CHR)&(PRC=0)   THEN   HLCH

هذا التمثيل يجب أن يشمل جميع المواد القانونية والدعاوى التي ترفع في المحاكم الشرعية.

 وفي محاولة لتبسيط التمثيل فلقد تم تمثيل بيانات النظام في جدولين رئيسيين، الجدول الأول هو الجدول 3-3 يحتوي نفس محتويات الجدول (3-1) بتخصيص رقم خاص لكل قضية ليمثلها بالنظام، ورقم للقضية السابقة في حال وجوبها لرفع هذه القضية تتراوح قيمته بين 5000 إلى 7000 أو رقم قاعدة شرطية يجب اشتراطها لرفع القضية ويكون رقم تتراوح قيمته بين       -4999 إلى 4999 ورقم خاص لكل حالة اجتماعية للمدعي ورقم لحالة المدعى عليه، ورقم خاص بموضوع  القضايا، على أن تجعل كافة مكونات الجدول عبارة عن أرقام باستثناء اسم القضية، ولتفسير معنى الأرقام تم ربط الجدول بجداول مساعدة كالجدول 3-4 والجدول 3-5 تربط كل رقم بمعناه الذي يرمز إليه.
جدول ( 3-3 )
 تمثيل القضايا حسب الأطراف والموضوع ومتطلباته
	رقم الدعوى
	اسم القضية
	رقم المتطلب السابق
	رقم حالة المدعي
	رقم حالة المدعى عليه
	رقم موضوع القضية

	5104
	نفقة صغار
	400
	1
	2
	2

	5114
	زيادة نفقة صغار 
	5104
	1
	2
	2

	5174
	قطع نفقة صغار
	5104
	3
	4
	2


القيمة 400 في حقل المتطلب السابق هي ترمز لحضانة الصغير كما في جدول(3-6)
جدول( 3-4  )
ترميز الحالة الاجتماعية للأطراف
	الرقم
	اسم الحالة
	رقم لتحديد الطرف (مدعي،مدعى عليه،أو للطرفين)

	1
	زوجة
	1( مدعي)

	2
	زوجي
	2 (مدعى عليه)

	3
	متزوج
	1

	4
	زوجتي
	2

	5
	حاضنة
	3 (للطرفين مدعي،مدعى عليه)


جدول(3-5  )
 ترميز مواضيع الدعاوى والأسئلة على المواضيع
	الرقم
	الموضوع
	توضيح للموضوع    (يستخدم للتوضيح أثناء التنفيذ)

	3
	حق لصغار
	حقوق لصغار اقل من 15 سنة قمرية وغير بالغين


      أما الجدول الرئيس الثاني فهو الجدول 3-6، فله خمسة حقول أربعة حقول عبارة عن أرقام وحقل عبارة عن  سلسلة حرفية، لتمثيل القواعد الشرطية والقرار وتفسيره، كل ذلك بجدول واحد، ويتم التميز بينهم حسب رقم السجل في الجدول الذي يمثل قاعدة شرطية إذا كان رقمه يتراوح بين الصفر حتى 4999، ويمثل رقم السجل قرار رفع دعوى إذا كان يتراوح مابين 5000 إلى 7000، ويمثل رقم السجل تفسير للقرار إذا تراوح مابين -7000 إلى -5000 ونحصل عليه بمجرد طلب سالب رقم القرار الناتج، وعند تنفيذ البرنامج تقوم شاشة طرح الأسئلة بعرض نص القاعدة الشرطية المناسبة للمرحلة وحسب الإجابة يتم الانتقال لقاعدة شرطية تالية أو اتخاذ قرار أو إضافة أهداف جديدة لتحقق منه اعتمادا على الجواب بنعم فننتقل للقاعدة المخزن رقمها داخل هذه الإجابة أو الإجابة بلا فينتقل لقاعدة أخرى أو يلغي قرار، أما الحقل الأخير فهو مؤشر لبداية البحث من عنده يوضع فيه رقم الدعوى المفترض التحقق من شروطها. مع ملاحظة القيمة صفر للجواب نعم تعني إضافة الدعوى إلى قائمة النتائج، والقيمة صفر للجواب لا يعني استبعاد الدعوى من النتائج، والقيمة -1 للجواب نعم تعني إلغاء البحث لهذه الدعوى واستبعادها من النتائج.
جدول (3-6)
 يمثل القواعد الشرطية والقرارات وتفسيرها للمواد من 167إلى 171
	الرقم
	السؤال (شرط) أو القرار (رفع دعوى) أو تفسير
	نعم
	لا
	للبحث

	402
	هل والد الأولاد ينفق عليهم 
	-1
	403
	5104

	403
	هل للأولاد ملك أو مال يستطيعون الإنفاق منه
	405
	404
	

	404
	هل والدهم قادر على الكسب أو له مال أو ملك ينفق منه
	5104
	5105
	

	405
	هل ينفق عليهم من مالهم
	-1
	5110
	

	5104
	رفع قضية نفقة صغار
	0
	0
	

	5105
(قرار)
	رفع قضية نفقة صغار على ورثة الصغار القادرين باعتبار وفاة والدهم
	0
	0
	

	5110
	ترفع قضية نفقة في مال الصغير  على الولي أو الوصي وعلى واضع اليد على ماله 
	0
	0
	

	-5104
(تفسير)
	أحوال شخصية المادة ((187 إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد، ما لم يكن الأب                            فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لأفة بدنية أو عقلية
	
	
	

	-5105
(تفسير)
	المادة (188) إذا كان الأب فقيرا أو لا يجد كسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب
	
	
	

	-5110
	المادة(59) نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
	
	
	


.3-2 كيفية الاستدلال في النظام
      تتميز المسائل المراد حلها بالتعقيد، لذلك تم تجزئة حل المسائل إلى ثلاثة مراحل رئيسية لكي تسهل عملية الاستدلال للوصول للحل.

المرحلة الأولى: تعتمد طريقة الاستدلال بالتسلسل إلى الأمام وتهدف إلى تحديد مجال البحث للمسألة المراد حلها باستخدام بيانات المسألة حيث يطلب حالة طالب الاستشارة كمدعي، وحالة الطرف المراد إقامة الدعوى عليه، وبتحديدهم يتم اقتصار البحث على  مواضيع القضايا بين الطرفين كمدعي ومدعى عليه، كما يتم تحديد إذا كان قضايا بين الطرفين منظورة بالمحاكم لكي تؤخذ بعين الاعتبار للمراحل القادمة.

المرحلة الثانية: تعتمد طريقة الاستدلال بالتسلسل إلى الأمام، وتهدف إلى إدخال القضايا المحتمل رفعها بين الطرفين إلى جدول القضايا المراد بحثها باعتماد البيانات المتوفرة سابقا يضاف إليها إجابة المستخدم عن مواضيع الخلاف بينهم، إذا تم رفض هذه المواضيع يتم حذفها، لكن بحالة قبولها يتم إضافة الدعاوى التي يجب التحقق منها حسب الشروط التالية:  

1. أن لا تكون منظورة بالمحاكم الشرعية.

2. أن تكون تحقق شروط رفعها بوجود حكم بالقضايا السابقة إذا كانت تعتمد عليها.
3. عدم وجود شروط سابقة لرفعها تؤخذ مباشرة.
4. أن تكون محصورة بالمدعي طالب الاستشارة والشخص المفترض كمدعى عليه.
5. أن تكون في مجال الموضوع الذي تم الموافقة عليه.
المرحلة الثالثة: تعتمد طريقة الاستدلال بالتسلسل للخلف، تهدف للتحقق من كل قضية موجودة في البحث هل تحقق كافة الشروط القانونية لرفعها، حيث ننطلق بالتسلسل بافتراض تحقق الهدف وهو رفع الدعوى، ثم تبدأ التحقق من شروطها، شرط بعد الأخر حيث يتم توفير البيانات أثناء إجابة المستخدم على أسئلة النظام المطروحة عليه، وفي هذه المرحلة من الممكن تحقق شرط للهدف الذي نتحقق منه يكون شرط مسبق لدعاوى أخرى، فيتم الرجوع إلى المرحلة السابقة وإضافة كل الدعاوى التي تتأثر بهذا الشرط لتحقق منها فيما بعد ونكمل التحقق من الهدف الموجود حتى نصل إلى قبوله أو حذفه من القرارات وذلك عند عدم تحقيقه لشرط من شروط رفع الدعوى حيث تكون الإجابة بقيمة سالبة للجواب نعم أو صفر للجواب لا.      
3-3  طريقة البحث المتبعة في النظام هي البحث عن الأفضل أولا 
      لا بد أن يراعي النظام طبيعة الدعاوى وما يتناسب مع وضع طالب الاستشارة بحيث يكون القرار المتخذ من قبل النظام يحقق أعلى فائدة للمستخدم ، وذلك عندما يكون هناك عدة دعاوى موجودة بالذاكرة العاملة للنظام والتي تم الحصول عليها نتيجة لعملية الاستدلال على الدعاوى بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ورغبة المستخدم برفع دعوى بموضوعها، ونريد البحث عنها ولا يجوز رفع إلا دعوى واحدة بهذا الموضوع بحيث إذا اتخذ قرار رفع دعوى بالموضوع المعين توقف البحث عن باقي الدعاوى بنفس الموضوع. مثل قضايا التفريق التي ترفعها الزوجة على الزوج إذا رفعت دعوى تفريق منع النظر بأي دعوى تفريق أخرى لتناولها نفس الموضوع. ولكي نتجاوز هذه المشكلة تم ترتيب أولوية لكل قضية تفريق حسب الاعتبارات التالية:

1- الأولوية القانونية حيث توجد قضايا تفريق بين الزوجين يجب رفعها قانونيا حتى من قبل أشخاص غير الزوجين باسم الحق العام بسب أهميتها، مثل دعوى إثبات طلاق أو دعوى تفريق لردة الزوج، ونذكر هنا حتى لو تم رفع قضية تفريق أقل أهمية مثل تفريق لشقاق والنزاع وتبين للقاضي وجوب رفع دعوى إثبات طلاق، يتوقف عن النظر بالدعوى المقامة ويستحدث قضية إثبات طلاق وبعد فصل قضية إثبات الطلاق يتضح الموقف القانوني للقضية المقامة. هذا مثال يوضح تفاوت الأهمية القانونية للدعاوى وأولويتها.

2- الأولوية لمصلحة طالب الاستشارة، فمثلا عند رفع دعوى تفريق من قبل زوجة على زوجها، يترتب على نتيجة القضية حقوق مالية بين الزوجين قد تكون لصالح الزوجة أو لصالح الزوج، وعليه عندما تكون الزوجة مدعية نعطي القضايا ذات مصلحة الزوجة أولوية أكبر من القضايا ذات مصلحة الزوج ولنأخذ مثالا مقارنة بين دعوى خلع والتي يجب على الزوجة إعادة ما دفع من مهر معجل للزوج وإعفائه من المهر المؤجل،  بينما دعوى تفريق للغيبة والضرر تستحق الزوجة أخذ المهر المعجل والمهر المؤجل من الزوج، لذلك نعطي دعوى الخلع أولوية اقل من دعوى تفريق للغيبة والضرر.
ما يترتب على استنتاج دعاوى من إقامة دعاوى أخرى أو منعها، حسب الوضع القانوني لطالب الاستشارة. فمثلا البحث بحضانة الصغار من قبل والدتهم قبل البحث بقضايا النفقة عليهم، لان دعوى نفقة الصغار ترفعها حاضنتهم على والد الصغير فإذا لم تحضنهم ويحق لها الحضانة ترفع دعوى ضم صغار وحضانتهم ولا تستطيع رفع دعاوى النفقات عليهم، أما إذا كانت تحضنهم ترفع دعاوى النفقات للصغار، فيجب إعطاء دعوى حضانة الصغار أولوية أعلى من دعاوى النفقات للصغار.
3- أما الدعاوى التي تتميز بنفس درجة الأولوية وبنفس الموضوع أو تتمتع بالاستقلالية عن غيرها من الدعاوى بحيث رفعها لا يوثر على رفع دعاوى أخرى، فيتم الاستعانة بالأخصائيات للدعاوى المرفوعة بالمحاكم بحيث تكون الدعوى الأكثر تداولا بالمحاكم أكثر أولوية من الدعوى التي يتم تداولها بشكل أقل ولمزيد من التوضيح لنأخذ قضايا التفريق التي تم فصلها في المحكم الشرعية داخل المملكة خلال عام 2006م استنادا إلى التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لنفس العام حيث فصل 742 قضية تفريق، منها 315 تفريق للغيبة والضرر وقضيتا تفريق للأمراض المنفرة وفي كلا الحالتين تأخذ الزوجة كافة حقوقها في المهرين المعجل والمؤجل فنعطي قضية تفريق للغيبة والضرر أولوية أعلى من قضية تفريق للأمراض المنفرة استنادا لعدد القضايا التي ترفع في المحاكم.
          ويتم ترميز الأولوية للدعاوى عن طريق تدرج أرقامها، فكلما كان رقم الدعوى اصغر كانت الأولوية أعلى ويتم اختيار الدعوى ذات الأولوية الأعلى من جدول خاص يحتوي أرقام القضايا المحتمل البحث بها وبعد اختيارها يتم التأكد من شروط رفع الدعوى بطريقة الاستدلال للخلف. 
3- .4التعامل مع البيانات غير المؤكدة في النظام


من المهم بالنظام الخبير القانوني إعطاء قرارات تناسب والوضع الخاص بطالب الاستشارة، وكلما كانت بيانات طالب الاستشارة دقيقة أكثر كلما كانت القرارات الناتجة أفضل، لكن في بعض الحالات يقوم طالب الاستشارة بتزويد النظام ببيانات غير مؤكدة أو غير دقيقة بشكل كافٍ للنظام، وللتخلص من هذه المشكلة تم تصميم النظام كما يلي:

1- جعل طالب الاستشارة إدخاله للبيانات بالاختيار من قوائم يفرضها النظام عليه مما يمنع الوقوع بأخطاء الإدخال، ويسهل برمجة النظام بعدم الحاجة لمعالجة اللغات الطبيعية.

      بعض الحالات الاجتماعية يتم وصفها من قبل المستخدم بشكل عام، بينما من ناحية قانونية يعتبر هذا الوصف مبهم يصعب بناء قرارات عليه، فمثلا عند استخدام النظام من قبل سيدة مطلقة طالبة الاستشارة من النظام لكي ترفع قضية، قد يصعب عليها معرفة أنه يوجد للطلاق عدة أنواع يمتاز كل نوع من الأنواع بوضعية قانونية مختلفة، قد لا تعرف كيفية وصفها لنظام حتى لو تم طرحها من خلال قائمة للاختيار، فيوجد طلاق بائن وطلاق رجعي، طلاق مقابل الإبراء وطلاق بدونه، طلاق قبل الدخول وطلاق بعد الدخول، لحل هذه المشكلة يتم طرح الخيار مطلقة فقط، وعندما تريد رفع قضية على مطلقها ينطلق البحث والاستدلال بهدف معرفة حالتها بشكل دقيق عن طريق طرح أسئلة يجاب عليها بنعم أو لا، ثم تعدل حالتها الاجتماعية قبل البدء بإجراء البحث والاستدلال لإعطاء نصائح لها، بهذه الطريقة يتم التخلص من الغموض بالبيانات المدخلة بشكل مريح للمستخدم من ناحية وللنظام وبرمجته من ناحية أخرى.
4. طريقة التحقق من النتائج.

      تم التأكد من فاعلية النظام بطرح مسائل قانونية للاستشارة على خبراء بمجال القضاء الشرعي الأردني، حيث تم طرح أكثر من مئة حالة متنوعة على قضاة شرعيين وبعض المحامين طالبين رفع دعاوى لتلك الحالات وتم أخذ النتائج الصادرة عنهم مع مراعاة عدم طلب كل الاستشارة بجلسة واحدة بل بجلسات متعددة كي لا توثر استشارة حلة على أخرى مما تتطلب وقتا إضافيا. وطرحت نفس الحالات طالبين استشارة من قبل النظام وتم مقارنة نتائج النظام الخبير مع نتائج القضاة والمحامين كما مبين في الجداول 4-1 و4-2 و4-3
جدول (4-1)
عرض نتائج أربعين حالة طلب تفريق من قبل الزوجة
	اسم الدعوى
	خبير1
	خبير2
	خبير3
	خبير4
	خبير5
	خبير6
	النظام

	إثبات طلاق
	1
	1
	4
	1
	4
	1
	5

	فسخ للإعسار عن دفع مهر معجل
	1
	0
	2
	1
	1
	1
	2

	التفريق للسجن
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	التفريق للغيبة والضرر
	6
	5
	6
	6
	6
	5
	6

	التفريق للجنون
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	2

	التفريق لشرط تمليك الطلاق
	2
	0
	2
	0
	1
	1
	2

	التفريق لعدم الإنفاق
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	4

	التفريق للشقاق والنزاع
	3
	5
	6
	4
	5
	5
	7

	الخلع
	11
	10
	6
	10
	7
	8
	3

	عدم رفع أي دعوى

لعدم تحقق شروطها
	10
	13
	6
	11
	8
	12
	6


1- أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ويحكم لها بنسبة من مجموع المهر المعجل والمؤجل وما يتناسب ومقدار الإساءة. بينما طرح الخبير سؤال على الزوجة هل ترجح الخلع الذي يترتب عليه فقدان الزوجة لأي حق بالمهر مقابل نتيجة أسرع للدعوى ومؤكدة أكثر من التفريق للشقاق والنزاع التي يصعب إثباتها بشاهد واحد بل تعتمد على إقرار الزوج وصدقه وتأخذ وقت بالمحاكم أكثر، لذلك ظهر زيادة رفع دعوى الخلع عند الخبراء اعتمادا على استعداد تضحية الزوجة بحقوق المهر لغنى عندها أو لقلة أهمية المهر بالنسبة للزوجة.
2- نلاحظ تطابق الاستشارات برفع دعوى تفريق للسجن، وذلك لوضوح قانون الأحوال الشخصية بهذه الحالة بنص المادة (130) " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ". بالنسبة للنظام تكون هذه الدعوى في مقدمة الدعاوى في مجال البحث فتم الحصول عليها عند مطابقة شروطها، بالنسبة للخبراء عندما كان يطرح عليهم أن الزوج مسجون وتريد الزوجة التفريق يتم التأكد من أن الحكم ثلاث سنوات أو أكثر ومضي سنة بالسجن ثم يقترح الخبير رفع دعوى تفريق للسجن لوضوح الحالة وسرعة إثبات الدعوى بوثائق رسمية.
3- النظام يتبع نموذجا صارما للتأكد من وقوع حادثة طلاق من الزوج بحاجة إلى إثبات بحيث يسأل عنها كل الحالات المطروحة عليه، بينما لا يلتزم بذلك كل الخبراء، لذلك ظهر عندنا تباين في رفع دعوى إثبات طلاق، كما يقوم النظام بطرح أسئلة تتعلق بشروط عقد الزواج للتأكد من رفع دعاوى المتعلقة بالشروط، بينما لم يركز بعض الخبراء على ذلك وركز بعضهم الأخر على رؤية عقد الزواج قبل إعطاء استشارة.     
4- ظهر تباين بعدد الحالات التي لا يوجد لها دعاوى لترفع، ذلك لان الخبير يطرح غالب الأسئلة المتعلقة بالقضايا التي ترفع بشكل كبير لدى المحاكم وقد يغفل عن ذكر أسئلة متعلقة بقضايا نادرا ما ترفع لدى المحاكم مثل قضايا التفريق لشرط أو التفريق لعيب بالزوج، بينما يلتزم النظام بتفقد جميع الدعاوى محتملة الحدوث بين الطرفين.

      كما تم طرح حالات لمطلقة تريد رفع دعاوى على مطلقها كما مبين بالجدول 4-2
      عند تحليل النتائج، نجد هناك تباين لنتائج الاستشارات بين نتائج  النظام ونتائج الخبراء  التي سترفع من قبل الزوجة  بهدف التفريق بينها وبين زوجها، كما نلاحظ وجود التباين بين نتائج الخبراء أنفسهم من حيث عدد الدعاوى المرفوعة بالمجمل أو بنوع الدعوى، وسنركز على أسباب اختلاف النتائج بين النظام ونتائج الخبراء بالنقاط التالية:

5- كل الدعاوى المذكورة بالجدول
(4-1) تؤدي نفس الهدف وهو تطليق الزوجة من الزوج بحكم من القاضي.

6- قد ينطبق الوضع القانوني لصاحبة الاستشارة على أكثر من دعوى، لكن لا يجوز رفع إلا دعوى واحدة بنفس الموضوع وهو التفريق.
      يوخذ بعين الاعتبار مصلحة الزوجة طالبة التفريق لترجيح دعوى على أخرى بحالة تطابق أكثر من دعوى لنفس الحالة، فيأخذ النظام اعتبار ما تستحقه الزوجة من مهر بعد الحكم بالقضية التي سترفع، بينما بعض الخبراء يقيس مقدار المهر ومدى تأثيره على الزوجة، وسرعة إجراءات الدعاوى المطرحة للحل، ولنأخذ الحالة التالية التي تم طرحها على النظام وعلى عدد من الخبراء، زوجة بعد الدخول ثرية تريد التفريق من زوجها لعدم قدرتها الاستمرار بالحياة الزوجية معه لأنه يسيء معاملتها بالضرب والشتم، ومقدار المهر المعجل ليرة ذهبية مقبوضة والمهر المؤجل خمسة ألاف دينار غير مقبوضة، وكان هناك شاهد واحد فقط عند حدوث الإساءة، كان نتيجة استشارة النظام رفع دعوى تفريق للشقاق والنزاع لأن الزوجة يفرق القاضي الشرعي بينها وبين زوجها بعد ثبوت إساءة الزوج لها وبعد فشل محاولات الإصلاح بينها وبين زوجها من قبل القاضي الشرعي. 
والمشكلات الأسرية، وتلبية احتياجات أطفالهم، وتلبية احتياجاتهم الخاصة. 

      في دراسة أجراهـا نوجين وولانـدر (Noojin and Wallander, 2004)
جدول(4-2)
 لحالات استشارات مطلقة على مطلقها
	اسم الدعوى
	خبير1
	خبير2
	خبير3
	خبير4
	خبير5
	خبير6
	النظام

	مهر مؤجل 
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	مهر معجل
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	توابع مهر (جهاز)
	0
	0
	3
	1
	2
	0
	3

	تعويض عن طلاق تعسفي
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	نفقة عدة
	2
	5
	6
	4
	3
	2
	6

	انفقة صغار
	10
	12
	12
	12
	12
	9
	12

	انفقة تعليم صغار
	6
	8
	8
	7
	8
	8
	8

	اجور ولادة
	0
	3
	5
	3
	4
	0
	5

	أجور علاج صغار
	0
	1
	3
	0
	2
	1
	4

	أجرة حضانة
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	أجرة مسكن
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	أجرة رضاع
	0
	3
	3
	0
	3
	3
	3

	زيادة نفقة صغار
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	زيادة نفقة تعليم صغار
	0
	3
	3
	0
	0
	2
	4

	عدم رفع أي دعوى
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


      نلاحظ وجود تباين بين نتائج الاستشارات بين الخبراء أنفسهم من ناحية وبين النظام والخبراء من ناحية أخرى، لكن التباين بين هذه القضايا أقل من التباين بقضايا التفريق للأسباب التالية:

1- تستطيع المطلقة رفع أكثر من دعوى على مطلقها من القائمة السابقة عند توفر شروط الدعوى ترفع دون التأثر بغيرها من الدعاوى ، أي النظام والخبير على حد سواء يقوموا بجمع الدعاوى وليس التفضيل بينها للاختيار. 

2- وضوح شروط الدعاوى من خلال الوثائق الرسمية، حيث ترفق وثيقة الطلاق مع معظم القضايا المطروحة فلا مجال لتشكيك بثبوت الدعوى أو مجال للاجتهاد، فالمطلقة طلاق بائن لها الحق بمطالبة ما تستحقه من المهر المؤجل ما لم تقبضه أو تتنازل عنه فكانت الإجابة متطابقة عند كل الخبراء والنظام لهذه الحالة.
      بالنسبة للحالات التي أعطى لها بعض الخبراء والنظام نتائج، بينما لم يعطِ بعض الخبراء نتائج لها فالسبب عائد لالتزام بعض الخبراء بإعطاء الاستشارة بقدر طلبها دون تنبيه صاحبة الاستشارة لوجود حقوق أخرى لها تستطيع تحصيلها بدعاوى جديدة، بينما أجتهد بعض الخبراء والنظام على وجود حقوق لم تذكر من قبل صاحبة الاستشارة وجرى التحقق من شروط رفع الدعاوى لها.
جدول(4-3)
 حالات استشارات لزوجة تطالب حقوقها وحقوق صغارها من زوجها
	اسم الدعوى
	خبير1
	خبير2
	خبير3
	خبير4
	خبير5
	خبير6
	النظام

	نفقة زوجة
	15
	15
	14
	15
	15
	15
	12

	مهر معجل
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	توابع مهر (جهاز)
	0
	0
	3
	3
	2
	0
	3

	ضم صغار
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	نفقة صغار
	10
	10
	8
	9
	10
	9
	8

	نفقة تعليم صغار
	6
	8
	8
	7
	8
	8
	6

	أجور ولادة
	0
	3
	5
	3
	4
	0
	5

	أجور علاج صغار
	0
	1
	3
	0
	2
	1
	4

	زيادة نفقة صغار
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	زيادة نفقة تعليم صغار
	0
	3
	3
	0
	0
	2
	4

	عدم رفع أي دعوى
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	3


      نلاحظ عند تحليل النتائج هناك تقارب في النتائج بين الخبراء والنظام للأسباب التالية:

1- يمكن للزوجة أن ترفع أكثر من دعوى في نفس الوقت بسبب استقلالية معظم الدعاوى عن بعضها.

2- في بعض حالات تم نصيحة الزوجة برفع دعوى نفقة زوجة من قبل الخبراء، بينما لم ينصح بذلك النظام بسبب تركيزه بشكل كبير على نشوز الزوجة وعدم استحقاقها النفقة بسبب النشوز، لكن الخبراء أكدوا بأن النشوز يمكن الطعن في ثبوته ودفع بأسباب كثيرة أثناء جلسات المحاكمة.    
3- في حالات نفقة الصغار، لم يدقق بعض الخبراء بغنى الصغار بمالهم لعدم شيوع هذه الحالة فتسرع بتقديم النصح برفع نفقة صغار مع عدم صحة رفعها لعدم حاجة الصغار النفقة من أحد لوجود مالهم الخاص بهم. 
5. الخلاصة:
      بالاعتماد على ما سبق من استشارات تم تنفيذها من قبل النظام والخبراء، أظهر النظام كفاءة في إعطاء استشارات قانونية تتناسب ومعظم الحالات التي تطرح عليه مع إمكانية إعطاء التفسير القانوني لكل قرار تم اقتراحه من قبل النظام بينما لا يلتزم الخبراء بإعطاء تفسير لكل قرار ناتج عنهم. هذا ويمتاز النظام المقترح بما يلي:   

1- سهولة الاستخدام من قبل طالب الاستشارة، فكل المطلوب منه اختيار حالته الاجتماعية وديانته وصلته بالخصم مع ديانته، وتتم الاختيارات من قوائم معدة من قبل النظام، ثم ينقر على أيقونة لرفع دعوى فيتنقل بين شاشات كل المطلوب منه إجابته على الأسئلة المطروحة بنعم أو لا وفي النهاية يتم إعطاؤه قرارا عدم وجود دعوى يرفعها أو يقترح عليه رفع دعوى واحدة أو عدة دعاوى حسب وضعه القانوني، وبجانب كل قرار يوجد أيقونة تفسير للقرار حيث يظهر التفسير بمجرد النقر عليها.  
2- سهولة التعديل على قاعدة المعرفة للنظام بإضافة المعلومات إليه من قبل الخبراء في القانون بعد تدريبهم على طريقة تمثيل البيانات وطرق الإدخال،حتى يمكن تسليم النظام للخبير بقاعدة معرفة فارغة ويقوم بتزويدها بالبيانات القانونية.
3- القدرة على إعطاء تفسيرات للقرارات المتخذة على مستوى عالٍ من الحرفية، حيث يتم ذكر المستند القانوني للدعوى المراد رفعها من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
4- تصنيف النظام من نوع الأنظمة القانونية المبنية على القواعد الشرطية.
5- توفير الاستشارة القانونية مع عدم اشتراط وجود الخبير البشري.
6- تقليل كلفة الحصول على استشارة قانونية في مجال القضاء الشرعي.
7- إضافة الموضوعية للقرار المتخذ.
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